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تقرير

اعتبرها بعض المراقبين بأنه تخل عن أهم الواجبات المنوطة ببنك البنوك في اليمن..

يقصــد بتعويم العملــة المحلية 
التخلي عن أســعار الصرف الثابتة 
للعملة المحليــة وتركها تتحدد وفقاً 

لقوى العرض والطلب في السوق..
محافظ  أصــدر  الأول  أمس  قبل 
البنــك المركزي قرارا بتعويم ســعر 
عملياً  )والمعــوّم  المحليــة   العملة 
من ســابق( أمام الدولار الأمريكي 
وهنا  الأخرى.  الأجنبيــة  والعملات 
وقف الكثيرون متسائلون عن معنى 
هــذا القرار وعن انعكاســاته على 
أســعار الصرف التي تشهد تدهورا 
والخدمات  السلع  أسعار  وكذا  كبيرا 
منذ  جنونية  ارتفاعات  تشهد  والتي 
الانهيارات المتتابعــة التي مُني بها 
الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

تعويم مدار
تعويم  قرار  بأن  نؤكد  وللتوضيح 
العملة المحلية لم يكن وليد اللحظة، 
البنك  أنه قرار ســبق واتخــذه  بل 
عام  منتصف  في  اليمنــي  المركزي 
متطلبات  أحــد  كان  والذي   ،1996
الاقتصادي  الإصلاح  برنامج  تطبيق 
الذي تبنته اليمــن منذ 1995، لكن 
كاملا،  تعويما  يكن  لم  التعويم  ذلك 
بل كان في الواقع "تعويم مدار"، أي 
بشكل  يتدخل  كان  المركزي  البنك  أن 
مبــاشر في الحفاظ على أســعار 
صرف مســتقرة وشــبه ثابتة من 
خلال التأثير عــلى كمية المعروض 
الســوق  في  الأجنبية  العملات  من 
المحلية. واســتمر الحال كذلك حتى 
حدثــت الأزمة السياســية الراهنة 
في البلــد التي بــدأت في 2011م، 
والتي ســاهمت بشــكل كبير في 
تدهــور الأوضــاع الاقتصادية في 
البلد، وتدهورت على إثرها المؤشرات 
انخفاض  وأهمها  للبلد  الاقتصادية 
حجم الاحتياطيات  الخارجية للبنك 
المركزي، وارتفــاع معدلات التضخم 
النقدي وتدهور أسعار صرف الريال 
 – بدورها  انعكســت  والتي  اليمني 
بشكل ســلبي - على أسعار السلع 
ارتفاعات  التي شــهدت  والخدمات 
جنونيــة حينها. وهنــا كان لزاماً 
على البنك المركزي أن يتدخل لمحاولة 
فرض نوع من الاستقرار على أسعار 
الــصرف المتدهــورة، فاتخذ حينها 
عددا مــن الاجــراءات كان أهمها 
المحلية  البنوك  إلــزام  في  محاولته 
بأسعار  بالالتزام  الصرافة  وشركات 
بيع وشراء الدولار عند ســعر 215 
في  يستطع  لم  ولكنه  ريال/دولار، 
إلزامها بذلك السعر حينها، خصوصا 
مع النمو الكبير للتداول في السوق 
لذلك  الســوداء(،  )السوق  الموازية 
اضطر البنك المركزي إلى الإعلان عن 
اليمني  الريال  صرف  سعر  تخفيض 
ريــال/دولار   250 إلى   215 مــن 
السوداء  السوق  أسعار  مع  تماشيا 
التي كانــت حينها تقــرب وتزيد 

أحيانا أخرى من ذلك السعر.

تمرد على القرار سابقاً
ورغم محاولــة البنك المركزي في 

بالتعامل  المصرفية  المؤسسات  إلزام 
عند هذا المســتوى من السعر إلا أن 
التمرد عــلى هذا القرار كان واضحا 
الصرافة  مؤسسات  معظم  قبل  من 
مــن خــلال لجوئها إلى الســوق 

السوداء التي كانت تشهد ارتفاعات 
كبيرة في أســعار العملات الأجنبية 
البنك  وحتى  المحليــة.  العملة  أمام 
المركزي ذاته لم يلتــزم بذلك القرار، 
حيث أعلــن في نهاية العام الماضي 
عن قيامه ببيــع كمية من العملات 
العلني،  المــزاد  طريق  عن  الأجنبية 
لنتفاجأ لاحقــا أن البنك المركزي قد 
 301 قام ببيع تلك العملة عند سعر 
ريال/ دولار، وهو السعر السائد في 
للسعر  الســوداء والمناقض  السوق 
ســابق  من  أعلنه  الذي  الرســمي 

)250ريال/دولار(.
بشكل  المركزي  البنك  تخلي  ورغم 
صريح عن السعر الرسمي )الثابت( 
الكمية  تلك  ببيع  للصرف بعد قيامه 
من العملات الأجنبيــة، إلا أن البنك 
اســتمر بعد ذلك بالتعامل بســعر 
الصرف الرســمي، ولكن الواقع أن 
ذلك الســعر لم يلتزم بــه أحد عدا 
المركزي، ولذلك لم يســتفد  البنــك 
منه أحد ســوى التجار المستوردين، 
الذين يدفعــون قيمة الجمارك وفق 
أسعار الصرف الرسمية )250ريال/

دولار(. ولذلك يمكننا القول بأن هذا 
القــرار لن يؤثر كثــيرا على البنوك 
المحليــة لأن البنــوك عملياً تتعامل 
بسعر السوق السوداء والتي تتحدد 
وفقاً لقوى العــرض والطلب، لكن 
هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على 
كل التعاملات الرســمية التي كانت 
تعتمد على الســعر الرسمي ومنها 
حجم  فــإن  وبالتأكيد  الجــمارك، 
بل  الجمارك  على  يقتصر  لن  التأثير 
ســينتقل إلى المواطن المستهلك لأن 
إلى  العملة سيفضي  تعويم ســعر 
رفع أســعار الجــمارك التي كانت 
وســيدفع  القديم،  الســعر  تعتمد 
بالتجار إلى زيادة أســعار الســلع 
في  ســيتحمّلها  والتي  المستوردة، 
النهايــة المواطن. وبغض النظر عن 
فإن هذه  الزيادة،  تلك  من سيتحمل 
مناقض  قــرار  بمثابة  هي  الزيادة 
الجمارك وللقرار  لتوجهات مصلحة 
الذي اتخذته قبل عام تقريبا والذي 
الجمارك في  بتخفيض نسبة  قضى 
ميناء عدن بنسبة %50 تقريبا وذلك 

بغرض إنعاش ميناء عدن الذي شهد 
جمودا كبــيرا نتيجة عزوف التجار 
عن الاســتيراد عبره وتحولهم إلى 
موانئ أخرى. ولذلك فإن هذا القرار 
يكشــف عن ضعف التنســيق بين 
المركــزي والحكومة،  البنك  كل من 
أي ضعف التنســيق بين السياسات 
المالية والنقدية للدولة، إذ يتبنى كل 

منهما سياسة مناقضة للآخر.

التأثير على نشاط الميناء
لذلك فإن هذا القرار سيؤثر بشكل 
سلبي على حجم النشاط في ميناء 
عــدن. ورغم أن البعــض اعتبر أن 
له مردود  القرار ربما قد يكون  هذا 
حصيلة  زيــادة  في  يتمثل  إيجابي 

الدولة من الإيرادات الجمركية والتي 
ســتزيد بما نســبته %45 تقريبا، 
لكنهم لم يأخــذوا في الاعتبار بأن 
هذه الزيادة قد تساهم بشكل وبآخر 
في تدهور نشــاط الميناء خصوصا 
في ظل عدم موافقة حكومة صنعاء 
ســينقل  وبالتالي  القرار  ذلك  على 
على  الحديدة  مينــاء  في  الجمارك 
أن هذا  القديم. كما  ســعر الصرف 

القرار سيســاهم في إضعاف قدرة 
مســتوى  وتردي  الشرائية  المواطن 
معيشته نتيجة لزيادة أسعار السلع 
عبء  ســينقل  والتي  المســتوردة 
تكلفتها إلى المواطن، وســينعكس 
بشكل سلبي على حجم الطلب على 
تلك السلع، وهو ما سيحد من قدرة 
التجار على الاســتيراد، وبدون شك 
سيؤثر ذلك بشكل سلبي على نشاط 

ميناء عدن.
بأن  القول  عام يمكننا  وبشــكل 
قرار تعويم العملة المحلية كان قرارا 

غير موفق للأسباب الآتية:
-عــدم اختيار الوقت المناســب 
لتنفيــذه. فقرار كهذا عــادة قد لا 
ينجح في الظروف الطبيعية و حتى 
المركزي  البنك  إدارة  بينــما  المثالية، 
لجأت لتطبيق هذا القرار في ظروف 
صعبــة واســتثنائية يتطلب الأمر 
اتخاذ اجراءات أكثر للحد من تدهور 

أسعار الصرف وليس العكس.
سلبية  انعكاســات  القرار  -لهذا 
الذي يعيش  المواطن  على معيشــة 
أوضاعا اقتصادية مردية، كون هذا 
القرار سيســاهم في زيادة أسعار 
تشكل  والتي  المســتوردة  الســلع 
السلع  حجم  من   80% نســبته  ما 

الاستهلاكية للمواطن اليمني.
كافية  احتياطيات  توفــر  -عدم 

لــدى البنك المركزي يســتطيع من 
خلالها مواجهــة عمليات المضاربة 
بالعملات التي قد تنشــأ نتيجة هذا 

القرار.
لمواجهة  أخرى  أولويــات  -هناك 
تشــهدها  الذي  التدهــور  حالــة 
أســعار الــصرف كان ينبغي على 
البنك المركزي أن يبدأ بها، لا يتســع 
المقام هنــا لشرحها ولعل الحصول 
على المنحة الســعودية التي أعلنت 
الســعودية قبل مدة،  المملكة  عنها 
وفرض إجراءات رقابية صارمة ضد 

المضاربين بالأسعار.

التأثير على فئات المجتمع
 : عبدالله  صدام  الدكتور  ويضيف 
" أما فيــما يخص آثار التعويم على 
طبقات المجتمع اليمني فتعد الطبقة 
قرار  من  تضررًا  الأكثر  هي  الفقيرة 
التعويم ، ذلك القــرار الذي قد يُزيد 
الفقيرة  للطبقة  المنضمين  نســبة 
وتآكل الطبقة المتوســطة، وتعاني 
اليمن من ارتفاع نسبة الفقر المادي، 
والفقر المدقع الذي يقصد به »الفقر 
الغذائي أي عدم قدرة الفرد أو الأسرة 
الغذائية  الاحتياجــات  توفير  على 

الأساسية« ".
المادي بـ»عدم  الفقر  بينما يُعرف 
قــدرة الفــرد أو الأسرة على توفير 
الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير 
الغذائية .. كالمأكل والملبس والمسكن 
والمواصلات  والتعليــم  والصحــة 
كلا  أن  المعروف  ومن  والاتصالات«، 
النوعــين من الفقر قد زاد بشــكل 
كبير في اليمن في الخمس السنوات 
الأخيرة جراء الحــرب وعدم صرف 

الرواتب من قبل الدولة .
أما أكــثر الفئات اســتفادة من 
عملية التعويم هم شريحة المغربين 
الذين كانت محلات الصرافة تتحايل 
عليهــم جــراء  تحويلهــم بمبالغ 
تلك  لهم  وتســلم  الأجنبية  بالعملة 
المبالــغ بالعملة المحلية وبالســعر 
التعويم  بعد  أما  للصرف  الرســمي 
فســتكون تلك المحلات مجبرة على 
السوق  بســعر  المبالغ  تســليمهم 

اليومي .

قراءة اأولية في قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية
انتشرت في الآونة 

الأخيرة محلات 
الصرافة في عدن 

بشكل كبير بقصد 
سحب العملة 

الصعبة 

الأمناء/ مساعد القطيبي


